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“العشوائ1ات أساس البلد”



أحد سكان منطقة المزار0طة بالقاهرة (منطقة غ1ر الرسم1ة)



“محافظ بورسع1د 0شن حملة نظافة وإزالة عشوائ1ات”

عنوان مقال بجر0دة الوفد 28 ،أبر0ل2012 ،



 1تق11م حالة العمران



فى الوقت الذى تزداد فيه حالة مدن وقرى مصر سوء ًا ،تزداد حالة عدم

إستقرار المواطنين فى موطنهم .فاأخطار المختلفة والحرمان من المرافق

اأساسية يهدد مجتمعات عدة ،بما يؤثر سلب ًا على مستوى معيشتها ويدفع

سكانها إلى هجرتها ،طوعي ًا أو قسري ًا .فهناك آاف اأسر مهددة باإخاء فى

أى لحظة  ،كما تسكن مئآت اآاف من اأسر فى رعب إنهيار مسكنهم نتيجة

عوامل عدة ،ورغم إنفاق المليارات فى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى

والطاقة ،تعانى مايين اأسر من نقص فى هذه الخدمات اأساسية ،وأحيان ًا

يكون هذا الحرمان متعمد...

هذه المجتمعات العمرانية غير المستقرة تمثل المليارات من الجنيهات من

إستثمارات أهاليها .رغم هذا ،فا توجد خطة واضحة إعادة اإستقرار لساكنى

هذه المجتمعات ،ومنع اأسباب التى أدت إلى تهديد اإستقرار بها من التكرار.
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الحقيقة أن محددات التنمية العمرانية فى مصر مبنية على أسس سياسية

وليست على أسس علمية ،والبرهان هو التمييز فى التنمية بين المجتمعات

على أكثر من مستوى .فعلى مستوى المحافظات يتحسن حال العاصمة

واإسكندرية ،ثانى أكبر مدن مصر ،ويتوقف الزمن فى باقى مدن مصر.

أو يحدث هذا الخلل بين الحضر ( 43بالمئة من السكان) الذى يشهد



مشاريع التطوير والتنمية ،والريف ( 57بالمئة من السكان) ،الذى تغيب

عنه اإستثمارات القومية الهادفة .أو بين المجتمعات العمرانية الجديدة من

المدن الجديدة وقرى الظهير الصحراوى التى حازت على نصيب اأسد من

موازنات التنمية العمرانية رغم عدم تعدى عدد سكانها  2بالمئة من سكان

مصر ،وبين المدن والقرى القائمة التى تترك لتتدهور .أو داخل المدن نفسها

يتباين حال اأحياء الراقية والرسمية ،مع حال اأحياء الشعبية وبالذات غير

الرسمى منها ،التى تضم غالبية سكان المدينة.



إختاط التخطيط بالسياسة يرجع لعهد نشأته ،فالدولة وأجهزتها هى

الجهة الوحيدة المعنية بالتخطيط ،ولكن فى غياب ديمقراطية تشاركية ف ّعالة

على المستويين القومى والمحلى ،إنفردت الدولة فى أخذ ما رأته مناسب

من قرارات بمعزل عن الوضع الراهن الذى من المفترض أن تحسنه هذه

القرارات ،وتمضى فى قرارات مماثلة جديدة بغض النظر عن مدى نجاح

أو فشل القرارات السالفة .فتم تهميش غالبية سكان مصر على حساب القلة،

وإنحصر مفهوم التنمية العمرانية داخل إطار سياسى فضفاض يرى العمران

من منظور ظال القانون؛ ما هو رسمى فى مقابل ما هو غير رسمى ،أو ما هو

متحضر مقابل الريفى ،أو المنظم مقابل العشوائيى ،المتقدم مقابل الشعبى.

فبات هناك عمران الحكومة ،الذى يضم مناطق من عاصمة الدولة ،أو عواصم



المحافظات ،والذى تقوم أجهزة الدولة بتنميته ومتابعته .وعمران الشعب؛

المساحات المفتقرة للتنمية والخدمات من المدن وقرى ريف مصر ،والتى تم

بنائها بمجهودات أهاليها الذاتية ،والذى يتم وصفها من قبل الدولة واإعام

بـ“البؤر اإجرامية“ و“اأحزمة الناسفة“ وواصفين سكانها بـ“البلطجية“.



باإضافة لسياسات التنمية ،أدت السياسات اإقتصادية النيوليبرالية إلى

دفع عملية تسليع اأراض والسكن ،والذين تركوا أهواء سوء غير منظم،

مما سمح لتضخم أسعار السكن ،الرسمى منه وغير الرسمى ،مما فرض على

مايين من اأسر المصرية السكن بمجتمعات أو مساكن غير مستقرة نظر ًا

إنخفاض قيمتهم بالمقارنة بالسكن المستقر (راجع باب التخطيط والحق

فى اأرض وباب الحق فى مسكن مائم).



 1.1تعر0ف المناطق العشوائ1ة

رغم إستخدام الجهات الحكومية لمصطلح ”العشوائيات“ لوصف الكثير

من المجتمعات العمرانية ،فا يوجد تعريف قانونى له .ولكن هناك أكثر من



أ -مناطق إعادة التخطيط؛ (قانون البناء رقم  119لسنة  2008فى مادته الثانية)

المناطق التى تفتقد إلى المرافق أو تفتقد لأمان اإنشائى .وهى مناطق داخل

كردونات المدن ومخططة ولكن تدهورت لغياب الصيانة والمتابعة.

ب -المناطق غير المخططة؛ (قانون البناء رقم  119لسنة  2008فى مادته

الثانية)المناطق المبنية بالمخالفة لقوانين التخطيط .وهى مناطق حديثة أو

متوسطة العمر ،وعاد ًة تكون على أطراف المدن وخارج الكردون فى ظهيرها

الصحراوى أو الزراعى.

ج  -المناطق غير اآمنة؛ (قرار جمهورى  305لسنة .)2008وهى المناطق

التى تفتقد إلى عنصر اآمان واإستقرار ،سواء من عوامل الطبيعة ،أو الحالة

اإنشائية للمبانى ،أو لوجود مصادر تلوث ،أو لغموض الحيازة.

فى الحاات الثاثة ،نص القانون على نزع ملكية هذه اأراضى وإزالة ما عليها

من مبانى لتخطيطها وتطويرها .لمناطق إعادة التخطيط أو غير المخططة ،هذا

هو الحل الوحيد الذى يقدمه القانون ،رغم إختاف إحتياجات هذه المناطق

والتى متاح توفيرها بطرق عدة ا تحتاج إلى اإزالة وإعادة البناء مثل إدخال

المرافق والخدمات ،أو تقنين اأوضاع أو ترميم المبانى ...وبالنسبة للمناطق

غير اآمنة ،نزع الملكية واإزالة هو أحد الحلول ،وتم تطبيقه على اأراضى

ذات الملكية غير الواضحة ،وعلى اأراضى الخاصة تم التوصل إلى حلول

تشريعية خاصة بتراخيص المبانى .ولكن تظل عملية إدخال المرافق وترميم

المبانى وتقنين اأوضاع خارج الحلول المطروحة.



مجتمعات محرومة والحق فى العمران



إنحصار تقييم المجتمعات العمرانية على أساس سياسى أسفرت عنه

صورة غير دقيقية لعمراننا ومشاكله ،مما ترتب عنه أخذ قرارات وتنفيذ خطط،

نكتشف بعد تنفيذها أنها فى أحسن الظروف لم تكن بالكفأة التى وعدت بها،

وفى أسوأها ،لم يستفيد منها أحد يذكر .فغياب خطط تنمية مبنية على معايير

تقييم واضحة تعكس الواقع أدت إلى غياب العدالة فى توزيع إستثمارات

وموارد الدولة حيث يتضح هنا أن المشكلة ليست فى فقر موارد الدولة ،وإن

كانت بعض الميزانيات متواضعة ،ولكن القضية الحقيقية هى غياب العدالة

فى توزيع اإستثمارات والموارد ،سواء بين المحافظات وبعضها ،أو بين

أحياء مختلفة داخل مدينة واحدة.



تعريف قانونى للمناطق التى تستوجب التنمية أو التطوير والتى يوصف بعض

منها بالعشوائى فى تصاريح المسئولين رغم إختاف المشاكل والتحديات...



71



 1.3اإحت1اج إلى مؤشرات إجتماع1ة لحالة العمران

يتضح من قصور قانون البناء فى تحديد معايير واضحة للمناطق واجبة

التطوير ،سواء لوجود خطر أو لحرمانها من المرافق والخدمات ،أهمية

اإحتياج إلى مؤشرات كمية وكيفية لحالة العمران والحالة إجتماعية



تخترق سكينة المعيشة عدة تهديدات تهز إستقرار اأسرة المصرية فى مسكنها،

مما يضع عدد كبير من المواطنين فى حالة إضطراب دائم .تعددت نوعية هذه

اأخطار ما بين مصادفة اأقدار ،إلى التعمد فى إحداث حالة عدم اإستقرار.



لسكانه والتى يتم تصميم برامج لتحسينها بأهداف ترصدها المؤشرات

وتتابع موقفها .فتوجد كوكبة من اأبحاث عن حالة العمران (راجع

الماحق) ولكنها غير مكتملة ،سواء فى نطاقها الجغرافى ،أو المعلوماتى.

لذا يوجد إحتياج ملح إلى بحث دورى يغطى المجتمعات العمرانية جميع ًا

ويعمل من البعد اإجتماعى للعمران.



هناك خطر إعادة التوطين القسرى مثاً ،أو التهجير ،والذى يأتى مع

المشاريع العمرانية أو مشاريع المرافق الكبرى .فى غياب آلية تشرك المجتمع

الذى يقع فى مهب هذه المشاريع ”التنموية“ أو اإستثمارية وتتيح له منافع

هذه المشاريع ،تضيع الروابط اإجتماعية وفرص المعيشة ،مما قد يؤدى إلى

المهجرين ،وتدنى مستوى معيشتهم.

إفتقار

ّ



تم تقسيم حالة عدم اإستقرار إلى جزئين؛ الجزء اأول معنى بالتأثير

المباشر الذى يهدد إستقرار اأسر المصرية وتم تصنيفه إلى خطر إنهيارات

المبانى التلقائية ،وخطر اإخآت القسرية الناجمة عن مشاريع التطوير أو

اإزاالت نتيجة لغياب حيازة مستقرة.



فما يمثله ضياع المسكن وتفتيت المجتمع من خسارة معنوية ا يحصى.

فالمسكن يمثل المأوى الرئيس لأسرة ،والمجتمع يحوى أسلوب حياتها.

المسكن يمثل سعى أسرة على مدار حياتها ،وهو أيض ًا خزانة تاريخها من

أوراق أو ذكريات ،باإضافة إلى رأس مالها من مدخرات مالية ،أو تجهيز

للعرائس والذى تمضى اأم فى جمعه منذ تولد إبنتها .المجتمع يمثل منظومة

تكافل من عاقات إجتماعية ومصدر للرزق.



الصفحات التالية لهذا الباب تجتهد لرسم خريطة قومية للمجتمعات

المحرومة من اإستقرار ،عن طريق إعادة قرأة المتوفر من اإحصآت تحت

ضوء العدالة اإجتماعية.
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 2العمران الخطر



الجزء الثانى معنى بالتأثير غير المباشر الذى يهدد إستقرار اأسر المصرية

من تدنى مستوى المرافق المختلفة ،حيث تم رسم خرائط الحرمان أو

التفاوت الكبير فى توفير مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز

على مستوى المحافظات.



أما الخطر اأكبر فهو ضياع المسكن تمام ًا ،وهذا يحدث إما باإخاء

القسرى ،الطرد ،أو الضياع عن طريق إنهيار العقار محل السكن ،وما به من

خسارة فى اأرواح فى كثير من اأحيان.



 2.1خطر اإنه1ارات

	• تابع الفيلم التوثيقى “العمران الخطر”

	• تابع أرشيف :خطر_عمرانى



()1



خطر إنهيارات المنازل فى مصر هو خطر له سوابق تاريخية ،وله مئآت

الضحايا من اأسر المشردة كل عام .فخال العقدين الماضيين فقط

تشردت نحو  29ألف أسرة واقى أكثر من  1500مواطن مصرعهم نتيجة

أكبر الكوارث العمرانية من زالزل وسيول وحرائق وإنهيارات صخرية

وإنهيارات لعقارات .كما فى غضون عام واحد تم رصد إنهيارات العقارات

فيه( ،)2013/2012تشردت أكثر من  600أسرة ولقى  187مواطن

مصرعهم ،منهم عدد كبير من السيدات واأطفال ،مع اأخذ فى اإعتبار أن

هذا العام لم يشهد كوارث طبيعية كبرى.



 2.1.1كوارث عمران1ة؛ نبذة تار0خ1ة  1992إلى 2013



()2



يتذكر من هم فى عقدهم الثالث أو أكبر ،زلزال أكتوبر  ،1992الذى ضرب

قلب مصر .فكان مصدره جنوب القاهرة ،وأثر على نطاق شمل خمس

محافظات وأدى إلى إنهيار نحو  5000عقار وتشريد  10آاف أسرة(.)3



فى العام التالى للزال حدث أول إنهيار صخرى بالدويقة ،بالقاهرة ،حيث

اقى  42مصرعهم وتشردت المئآت من اأسر(.)4



أما آخر الكوارث التى تم رصدها ،فهى إحتراق قرية اإمام مالك بالبحيرة فى

شهر يوليو  .2013حدث ماس كهربائى فى أحد المنازل ،فنشرت عاصفة ترابية

لهابه بين  250منزل ذات اأسقف الخشبية وإحترقت المنازل جميع ًا(.)10



يتضح من هذه اإحصآت أن أكثر الكوارث خطورة ،هى السيول

والعواصف .ففى خال عقدين من الزمن شهدت مصر  5سيول شردت أكثر

من  17ألف أسرة ،أو  62بالمئة من إجمالى اأسر منذ  .1992أودت هذه

السيول بحياة أكثر من  600شخص ،ولكن هذه اأعداد غير عادية بالنسبة

للسيول ،حيث تصادفت ظروف شيطانية أدت إلى نشوب حريق هائل فى

قرية درنكة أدى إلى توسيع نطاق تأثير السيل.



تأتى الزازل فى المرتبة الثانية حيث أدت إلى تشريد نحو  10آاف أسرة

فى الفترة ذاتها ،أو  35بالمئة من اإجمالى ،ولكن أغلبها فى حادثة واحدة

وهى زلزال  ،1992واقى أكثر من  550مواطن مصرعهم ( 36بالمئة من

اإجمالى).

ثالث أكبر العوامل تأثير ًا على إستقرار مدن مصر وقراها هى ظاهرة إنهيارات

العقارات التلقائية .فتسببت فقط أكثر هذه الحوادث مأساوية ( 10وفيات

فأكثر) بين  1992و  ، 2013فى تشريد أكثر من  180أسرة واقى أكثر من



مجتمعات محرومة والحق فى العمران



يعتقد معظمنا أن زلزال  92كان أكبر الكوارث العمرانية التى شهدها مصر

مؤخر ًا ،ولكن فى 2نوفمبر عام  ،1994شهدت مصر سويل لم تشهدها

منذ عقود ،شردت أكثر من  12ألف أسرة ،وقتل بسببها نحو  600مواطن،

غالبيتهم فى قرية درنكة والقرى المجاورة لها فى أسيوط ،حيث إختلطت

المياه بالنيران وأمحت المنازل( .)5عادت سيول جارفة مرة أخرى عام 1995

تشرد بسببها  750أسرة( ،)6وأيض ًا فى العام التالى حيث إنهار  250منزل فى

البحر اأحمر(.)7



هدأت اأوضاع بعض الوقت حتى عادت الزازل والسيول عام 2002

ولكن بخسائر محدودة ،لتعود حقبة الكوارث الكبرى عام  2008مع

اإنهيار الصخرى الثانى بالدويقة ،والذى راح ضحيته أكثر من  100شخص

وتشردت أكثر من  150أسرة( ،)8ولكن أصبح من المستحيل معرفة العدد

الحقيقى للموتى بعد وقف عمليات البحث وتسوية المنطقة .فى غضون

عامان ،شهدت مصر موجة من السيول أدت إلى تشريد أكثر من  3000أسرة

فى سيناء وأسوان والبحر اأحمر(.)9
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 200شخص مصرعهم فى  11حادثة  .إذا تم رصد جميع هذه الحوادث فى

هذه الفترة ،سترتفع هذه اإحصآت بشكل ملحوظ (أنظر نقطة  2.1.2التالية).

يظهر خطر اإنهيارات الصخرية فى المرتبة الرابعة بين الكوارث .فشهدت

مصر حادثتين فقط منذ عام  1992أودتا بحياة أكثر من  140مواطن وشردتا

أكثر من  550أسرة.



 2.1.2تحل1ل عام من اإنه1ارات  :اأسباب الشائعة

رغم تعدد اأحداث النابعة من الطبيعة مثل الزازل والسيول والعواصف،

فهناك مقولة أنه ا توجد كوارث طبيعية ،فهى جميع ًا مسئولية اإنسان(.)11

فمن خال رصد اإنهيارات على مدار عام كامل ،ظهر ان هناك نحو حادثة

إنهيار يومي ًا فى مصر ( 332حادثة) أدت إلى ضياع مساكن  639أسرة .هذا

باإضافة إلى تصدع أكثر من  700عقار ،حيث تم إخاء جزء منهم ،وتسكن

اأسر اأخرى تحت تهديد إنهيار مسكنهم فى أى لحظة .ولكن وراء هذه

الحوادث سببان رئيسيان فقط وهما غياب الرقابة وسوء التخطيط(.)12



	 •عقارات مخالفة إنشائي ًا؛ عدم توافر شروط اإنشاء أثناء بناء المبنى أو

أثناء بناء إضافات له.

	 •أعمال هدم ،أو بناء أو حفر بالعقار أو بالعقار المجاور له؛ عدم موافاة

شروط أعمال الحفر أو البناء أو الترميم أو الهدم ،وفى بعض اأحيان تم



سوء التخط1ط

غياب تخطيط طويل اأمد للعمران أدى إلى  39بالمئة من اإنهيارات

(بعدد الوحدات) ،و 13بالمئة من الوفيات .أى أن سوء التخطيط له أثر قاتل.

وكانت أهم اأسباب:

	 •تواجد أو إرتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة غياب الصرف الصحى

أو سوء تخطيط مشاريع الزراعة ومرافق الرى بدون مراعاة أثرها على

القرى المجاورة.

	 •حدث من الطبيعة (زلزال ،سيل ،إنهيار صخرى)؛ هناك تاريخ طويل

يرجع أاف السنين لحدوث هذه الظواهر الطبيعية ،وشتاء 2013/2012

شعد بعض السيول باإضافة إلى عواصف وصلت لدرجة إعصار مدمر.

	 •خلل مرفق عام .غياب الصيانة وضعف الميزانيات أدى إلى إنكسار



مجتمعات محرومة والحق فى العمران



غ1اب الرقابة

تسبب قصور أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على أعمال وإشتراطات عملية

البناء وعلى سامة وصيانة اأبنية فى تشريد  58بالمئة من اأسر و 86بالمئة

من الوفيات .ظهر قصور الرقابة فى:



إتهام أصحاب اأعمال بالتخريب المتعمد للعقار إخائه من أصحاب

اإيجار القديم.

	 •تهالك العقارات .أدى غياب الصيانة أو الترميم عبر فترة طويلة من

الزمن إلى تهالك الحالة اإنشائية لعدد من العقارت حتى إنهياروا.

طبق ًا للمادة  93بقانون البناء  119لسنة  ،2008اأجهزة المحلية

مسئولة عن مراقبة صيانة المبانى وتنفيذ قرارات الترميم .قد يكون

سبب التهالك إقتصادى ،إرتفع تكلفة الترميم ،أو إمتناع ماك العقار

عن صيانته لتدنى قيمة اإيجارات (اإيجار القديم) ،أو لتعمد

أصحاب العقار وصوله لدرجة متدنية حتى إخاء المستأجرين .قد

يكون السبب قرارات المحافظين منع ترميم العقارات التى تقع فى

حرم بعض المناطق اأثرية أو على أراضى يوجد نزاع على حيازتها

من قبل جهاز من أجهزة الدولة مثل اأوقاف.
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	 •إنفجار أو حريق؛ أدى اإستخدام الخاطئ إسطوانات الغاز أو سؤ

حالتها واإستخدام غير الرسمى أماكن السكن كمستودعات للوقود أو

كمحطات تموين إلى عدة حوادث.



 2.1.3تحل1ل عام من اإنه1ارات 2؛ التوز0ع الجغرافى لإنه1ارات

من المنتظر أن تكون اإسكندرية أكثر المحافظات الكارثية حيث أن كل

أضواء اإعام مسلطة عليها .فشهدت اإسكندرية  40حادثة إنهيار (12

بالمئة) أضاعت  182وحدة سكنية ( 29بالمئة) واقت  62روح مصرعها (33

بالمئة) .بالمقارنة شهدت أسوان  46حادثة إنهيار ،ولكن نظر ًا لطبيعة الحوادث

التى غلبت عليها المياه الجوفية ،ونظر ًا إنخفاض الكثافة السكانية ،أدت هذه

الحوادث إلى ضياع  48وحدة ( 7.5بالمئة) ووفاة شخص واحد فقط.

كان أعلى معدل وفيات لكل حادثة أيض ًا باإسكندرية 1.6 ،حالة وفاة،

وهو أعلى من متوسط الجمهورية بنحو ثاثة أضعاف .أعلى معدل تشريد

لأسر/ضياع وحدات كان لإسكندرية 4.6 ،أسرة لكل حادثة ،وهو 2.4

ضعف متوسط الجمهورية.



 2.1.4توص1ات بخصوص خطر اإنه1ارات



فأوسع الدراسات الحكومية هى تقرير صندوق تطوير المناطق العشوائية

عن المناطق غير اآمنة والذى حصر 131ألف أسرة تسكن فى خطر داهم

( درجات الخطورة  1و )2والتى قد تتعرض مساكنهم لإنهيار نتيجة إنهيار

صخرى أو سيول أو إنهيار لزازل أو إنهيار تلقائية أن المبنى آيل للسقوط.

ولكن يتنقص هذه الدراسة آااف الوحدات السكنية ،فتم حصر فقط المناطق



الدراسة الحكومية اأخرى ،وهى لجهاز التفتيش الفنى على المبانى بالمعهد

القومى لبحوث اإسكان والبناء ،رصدت نحو  220ألف مبنى مخالف فى

أنحاء مصر (متوسط  1.5مليون وحدة/أسرة( ،))13و 248ألف قرار إزالة.

ولكن هذه الصورة غير مكتملة ،حيث أن ليس كل مبنى مخالف يعتبر غير آمن

إنشائي ًا ،كما أن هناك أكثر من قرار إزالة لمبنى واحد ،ومثل المبانى المخالفة،

تنقسم قرارات اإزالة بين مخالفات إدارية ،وبين مبانى آيلة للسقوط.



فبعد مقارنة خرائط العقارات المخالفة والمناطق غير اآمنة وإنهيارات

 ،2013/212والذين يرسمون صور مختلفة للتوزيع الجغرافى للخطر،

يتضح أن المطلوب هو إعادة هيكلة لمنظومة التصدى للكوارث العمرانية

مبنية على دراسات دقيقة للوضع العمرانى وتحديد مصفوفة للمسئوليات مع

التصدى لتمركز التنمية العمرانية فى إقليم العاصمة وظاهرة تسليع السكن.



 .1التصدى لأسباب المباشرة لإنه1ارات

	 •توحيد عمليات متابعة المبانى والعوامل المهددة للحياة ،وبناء خطط

تناسب كل عامل بأهداف محددة المدة إزالة اأسباب الجذرية التى

تؤدى إلى كوارث أو حوادث.

	 •توحيد مجهودات التصدى للكوارث والحوادث ،وتنسيق خطط

التطوير العمرانى بين الجهات المعنية وتفعيل صندوق صيانة وترميم

العقارات (المادة  97من قانون  119لسنة  )2008وإضافة مجهودات

التصدى للكوارث له باإضافة إلى التنسيق مع صناديق تمويل اإسكان



مجتمعات محرومة والحق فى العمران



حتى اآن إنحصرت مجهودات الحكومة فى التصدى للكوارث العمرانية

على العقارات المخالفة ،والتى ليس جميع ًا خطر ،باإضافة إلى عدد من

المبانى غير اآمنة بالمناطق غير الرسمية ،هذا رغم تعدد ظواهر الكوارث،

وإتساع نطاقها خارج الحدود التى وضعتها أجهزة الحكومة.



التى زادت نسبة المبانى المهددة عن  50بالمئة منها ،بداً من حصر الخطورة

بكل مبنى على حدة ،كما أنها لم تتخذ فى اإعتبار المناطق المهددة بالنحر

وإرتفاع منسوب البحر بشمال الدلتا ،باإضافة إلى العديد من القرى

والتجمعات البدوية التى تقع فى مهب السيول والعواصف.
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